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 08/09/2016قرار بتاریخ  1067109ملف رقم 

  "أرقوزوط"ضد الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ) م. ح(قضیة 

   

  عقد عمل :الموضوع
  .وثائق رسمیة -سجلات  -إثبات  -ساعات إضافیة : الكلمات الأساسیة

    .مكرر من القانون المدني 323و 323: المادتان: المرجع القانونــي

  

لا تثبت الساعات الإضافیة، إلا بالدلیل القاطع،  :المبـدأ
  .المتمثلة في السجلات والوثائق الرسمیة المخصصة لذلك

 
 إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا

 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد  
  .من قانون الإجراءات المدنیة والاداریة

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة  
  .08/02/2015الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 
  .العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة وإلى المحامیة

طعنا بالنقض ) م.ح(سجل الطاعن  08/02/2015حیث أنھ بتاریخ 
بواسطة دفاعھ الأستاذ عوالي كریم ضد القرار الإجتماعي الصادر 

بإلغاء الحكم القطعي  29/10/2013عن مجلس قضاء البویرة بتاریخ 
بتاریخ  المستأنف الصادر عن محكمة البویرة القسم الإجتماعي

والتصدي من جدید برفض الطلب المتعلق بالتعویض  09/05/2013
  .عن ساعات العمل الإضافیة لعدم التأسیس
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وحیث أن الحكم المستأنف قضى بقبول رجوع الدعوى بعد 
 28/06/2012الخبرة شكلا وفي الموضوع بإفراغ الحكم المؤرخ في 

بأن تدفع  والمصادقة على الخبرة المنجزة وإلزام المرجع ضدھا
  .دج 387735.84للمرجع مبلغ 

  .وحیث أن المطعون ضدھا لم ترد
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

  :في الشكل
  .حیث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعھ الشكلیة فھو مقبول

  :وفي الموضوع
  :ثلاثة أوجھحیث أن الطاعن أثار 

مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا لنص  :الوجھ الأول
  .من ق إ م إ 358/5المادة 

من  358/8مأخوذ من انعدام الأساس القانوني م  :الوجھ الثاني
  .ق إ م إ، ویتضمن فرعین

  .من ق إ م إ 358/9مأخوذ من انعدام التسبیب م  :الوجھ الثالث
وملخص ما جاء في الأوجھ الثلاثة أن العمال تقدموا أمام مسیر 

مفادھا أنھم یقومون  04/12/2011الشركة بشكوى مؤرخة في 
 22یوما عملا بدلا من  26بالعمل أكثر من المدة القانونیة ویؤدون 

یوما ولا تحسب لھم كساعات إضافیة والشكوى تم استلامھا من 
العارض كان یعمل ساعات وأن  04/12/2011طرف الشركة في 

إضافیة بدون مقابل وأن الدلیل القاطع الذي حررتھ المدعى علیھا 
التي حددت  01/10/2013في الطعن ھي التعلیمة المؤرخة في 

صباحا  8.00ساعات العمل لكل عامل من الصباح إلى المساء من 
  .مساءا من یوم السبت إلى الخمیس 16.30إلى 
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لرامیة إلى إلغاء الحكم استند على أن وأن القرار في حیثیاتھ ا
الخبیر لم یعتمد على السجلات لتقدیر الساعات الإضافیة وذلك لعدم 
وجودھا أصلا وأن قضاة المجلس أكدوا حقیقة قائمة وھو أن الشركة 
المدعى علیھا في الطعن لا تمسك السجلات القانونیة ولا تقوم 

  .مالبحساب الساعات الإضافیة المؤدات من طرف الع
وأن قضاة المجلس توصلوا إلى أن الطاعن لم یقم بعمل ساعات 
إضافیة دون إظھار العناصر والتسبیب القانوني الذي یناقض ما 

  .توصل إلیھ الخبیر من حقائق مكتشفة من كشوف الراتب
  :عن الأوجھ الثلاثة المثارة معا لتكاملھما

برفض لكن حیث یتبین من القرار المطعون فیھ أسسوا قضاءھم 
دعوى الطاعن على كون ھذا الأخیر لم یقدم اتفاقیة جماعیة ولا 
نظام داخلي یفید تشغیل العمال لساعات إضافیة وأن اللجوء إلى 
الساعات الإضافیة یكون في حالة الضرورة القصوى وأن الخبیر لم 
یعتمد على السجلات لتقدیر الساعات الإضافیة وذلك لعدم وجودھا 

  .التعویض عنھا غیر مؤسس قانونا أصلا مما یجعل طلب
وحیث أن قضاة الموضوع أصابوا ذلك أن الساعات الإضافیة 
وأدائھا لا تثبت بشھادة عمال أو شكاوي مقدمة من طرف عمال 
آخرین أو بإستنتاجات وإنما تثبت بالدلیل القاطع بالسجلات والوثائق 

  .الرسمیة المخصصة لذلك
صة تقریر الخبرة المنجزة وحیث أنھ یتبین من ملف الدعوى وخا

أن الخبیر قام بحساب الساعات الإضافیة بناءا على تصریحات 
بعض العمال وعلى تحلیل كشوف الراتب ولم یتمكن من الإطلاع 
على سجلات الغیاب والحضور بسبب عدم وجودھا أصلا مع أن 

  .الدلیل یقع على عاتق المدعى الطاعن



 الغرفة الاجتماعیة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
352 

انون لما ألغوا الحكم وحیث أن قضاة المجلس طبقوا صحیح الق
ورفضوا الطلب المتعلق بالتعویض عن ساعات العمل الإضافیة 
لعدم التأسیس كونھم ناقشوا طلبات ودفوع الأطراف وتفحصوا 
وثائق الخصوم ووقفوا على أن الخبیر لم یعتمد في تقریره على 

  .السجلات والوثائق الثبوتیة
  .ضھامما یجعل الأوجھ المثارة غیر مؤسسة ویتعین رف

  .وحیث أن خاسر الدعوى یتحمل مصاریفھا
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :قررت المحكمة العلیا

  .قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضھ موضوعا
  .وتحمیل الطاعن المصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
شھــر سبـتمبـر سنــة ألفیـن وستـة  المنعقـــدة بتــاریــخ الثامن من

  .القسم الثالث - الغرفة الاجتماعیة  - عشر من قبل المحكمة العلیا 


